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  )٢٠١١ (٢٠٢٣القرار     
ــسته         ــن في جل ــس الأم ــذه مجل ــذي اتخ ــودة في ٦٦٧٤ال ــانون الأول٥، المعق /  ك

  ٢٠١١ديسمبر 
  

  ، إن مجلس الأمن  
ــة في الــصومال والن ــ  إذ يــشير   ــسابقة المتعلقــة بالحال ــه وبيانــات رئيــسه ال زاع ـ إلى قرارات

ــه     ــة قراراتـــ ــا، وبخاصـــ ــوتي وإريتريـــ ــدودي بـــــين جيبـــ  )٢٠٠٨ (١٨٤٤و ) ١٩٩٢ (٧٥١الحـــ
 )٢٠١١( ٢٠٠٢  و )٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠١٠ (١٩١٦  و )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ و

ــة   ــه المؤرخــ ــار١٨وبياناتــ ــايو / أيــ ــوز ٩ و) S/PRST/2009/15 (٢٠٠٩مــ ــه /تمــ  ٢٠٠٩يوليــ
)S/PRST/2009/19 ( ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢و) S/PRST/2008/20( ،  

وتي وإريتريـا، وكافـة الـدول الأخـرى          احترامه لسيادة الصومال وجيب ـ    وإذ يعيد تأكيد    
  في المنطقة، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها، 

 دعمــه الكامــل لعمليــة جيبــوتي للــسلام والميثــاق الاتحــادي الانتقــالي  وإذ يكــرر تأكيــد  
 باتفـاق كمبـالا     وإذ يرحـب  اللذين يوفران إطارا للتوصل إلى حل سياسـي دائـم في الـصومال،              

  ، ٢٠١١سبتمبر / أيلول٦ وخريطة الطريق المتفق عليها في ٢٠١١يونيه / حزيران٩ المؤرخ
 بكافة الدول في المنطقة أن تعمل علـى تـسوية منازعاتهـا بالوسـائل الـسلمية         وإذ يهيب   

 وإذ يـشجع وتطبيع علاقاتهـا بهـدف وضـع الأسـاس لـسلام وأمـن دائمـين في القـرن الأفريقـي،                 
ــساعد    ــديم الم ــى تق ــدول عل ــذه ال ــة ة اله ــسوية    لازم ــة إلى ت ــوده الرامي ــي في جه للاتحــاد الأفريق

  المنازعات،  هذه
  قلقه البالغ مـن الـتراع الحـدودي بـين إريتريـا وجيبـوتي الـذي لم يـسوْ                   وإذ يعيد تأكيد    

علـى  مـع جيبـوتي، بحـسن نيـة،         تعمـل   إريتريـا أن    بهيـب   وإذ ي ،  ، وأهميـة تـسوية هـذا الـتراع        بعد
رعايــة قطــر، بهــدف تــسوية نزاعهمــا  ب المــبرم ٢٠١٠يونيــه /يــرانحز ٦التنفيــذ الــدقيق لاتفــاق  
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باســتمرار بجهـود الوسـاطة الــتي تبـذلها قطـر و     وإذ يرحـب الحـدودي وتعزيـز تطبيـع علاقاتهمــا،    
  مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،

ــيط   ــاوإذ يحـ ــم ا     علمـ ــدى الأمـ ــوتي لـ ــدائم لجيبـ ــل الـ ــالة الممثـ ــة   برسـ ــدة المؤرخـ لمتحـ
التي تبلغ الأمين العام بفرار أسـيري حـرب مـن     ) S/2011/617 (٢٠١١أكتوبر  /الأول تشرين ٦

 في نفـس الوقـت إلى أن حكومـة إريتريـا تنفـي              وتـشير رعايا جيبوتي من أحد سـجون إريتريـا،         
  حتى الآن احتجاز أي أسرى حرب من جيبوتي، 

ــالغ قلقــه وإذ يعــرب   ــر فريــق الرصــد المعــني    اإزاء الاســتنتاجات  عــن ب ــواردة في تقري ل
الـــتي تفيـــد بـــأن إريتريـــا ) S/2011/433( ٢٠١١يوليــه  / تمـــوز١٨ المـــؤرخ بالــصومال وإريتريـــا 

تقــديم الــدعم الــسياسي والمــالي والتــدريب والــدعم اللوجــستي لجماعــات المعارضــة          تواصــل
ــا  ــسلحة، بم ــن والا      في الم ــسلام والأم ــويض ال ــضالعة في تق ــشباب ال ــة ال ــك حرك ــتقرار في ذل س

  الصومال والمنطقة، 
 لتعطيـل   ٢٠١١ينـاير   /طط لتنفيذه في كانون الثاني     الهجوم الإرهابي الذي خُ    وإذ يدين   

تقريــر فريــق اســتنتاجات أعمــال مــؤتمر قمــة الاتحــاد الأفريقــي في أديــس أبابــا، حــسبما ورد في  
  الرصد المعني بالصومال وإريتريا،

ل وحكومــات الاتحــاد الأفريقــي المعقــودة في  بقــرار جمعيــة رؤســاء دووإذ يحــيط علمــا  
 وببيــان مجلــس الــسلام والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي المعقــود في  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاني

ــاني ٨ ــانون الثـ ــاير /كـ ــن، في  ٢٠١٠ينـ ــاذ مجلـــس الأمـ ــانون الأول٢٣، وإذ يرحـــب باتخـ  / كـ
يـا، لأسـباب مـن      الـذي يفـرض جـزاءات علـى إريتر        ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧، القرار   ٢٠٠٩ ديسمبر

بينها تقديم الدعم السياسي والمالي واللوجستي لجماعـات مـسلحة تعمـل علـى تقـويض الـسلام                  
 إلى تنفيـذ    زموالمصالحة في الصومال والاستقرار في المنطقة، وإذ يشدد علـى ضـرورة الـسعي بح ـ              

 فلأهـدا تطبيق جـزاءات محـددة ا   اعتزامه  تنفيذا فعالا، وإذ يعرب عن      ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧القرار  
 مــن ١٥ضــد الأفــراد والكيانــات في حالــة اســتيفاء معــايير الإدراج في القائمــة المبينــة في الفقــرة 

  ، )٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القرار ٨والفقرة ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧القرار 
ــا    ــيط علمـ ــاء دول      وإذ يحـ ــة رؤسـ ــشرة لجمعيـ ــة عـ ــتثنائية الثامنـ ــدورة الاسـ ــرار الـ  بقـ

نميـة، الـذي يـدعو مجلـس الأمـن إلى اتخـاذ تـدابير               وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالت      
  تكفل امتناع إريتريا عما تقوم به من أنشطة تزعزع الاستقرار في القرن الأفريقي، 

الـتي تتـضمن وثيقـة تـرد      ) S/2011/652( بالرسـالة الموجهـة مـن إريتريـا          وإذ يحيط علما    
  على تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، 
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 أي أعمــال صــادرة عــن إريتريــا مــن شــأنها تقــويض الــسلام   إدانــة شــديدةوإذ يــدين   
الدول الأعضاء أن تمتثل امتثـالا تامـا لأحكـام          بجميع   هيبوإذ ي  ،والأمن والاستقرار في المنطقة   

، بـصيغته الموسـعة    )١٩٩٢ (٧٣٣ من القـرار     ٥حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة       
  ة، اللاحقوالمعدلة بموجب القرارات

) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ أن عــدم الامتثــال التــام مــن جانــب إريتريــا للقــرارات       وإذ يقــرر  
وتــــصرفاتها الــــتي تقـــــوض الــــسلام والمـــــصالحة في    ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢ و

الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وكذلك الـتراع بـين جيبـوتي وإريتريـا مـسائل تـشكل تهديـدا                   
  للسلام والأمن الدوليين،

 مسؤوليته الأساسية عـن صـون الـسلم والأمـن الـدوليين بموجـب        اعتبارهوإذ يضع في    
  ميثاق الأمم المتحدة، 

   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
 ١٨٦٢ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ انتــهاكات إريتريــا لقــرارات مجلــس الأمــن يــدين  - ١  

لمعارضـة المـسلحة، بمـا فيهـا        بتقديمها الدعم المـستمر لجماعـات ا      ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ و) ٢٠٠٩(
  حركة الشباب، الضالعة في تقويض السلام والمصالحة في الصومال وفي المنطقة؛

دعوة الاتحاد الأفريقي إريتريا إلى تسوية نزاعاتها الحدودية مـع جيرانهـا،             يدعم  - ٢  
 وعلـى  أن تعمـل علـى تـسوية منازعاتهـا بالوسـائل الـسلمية وتطبيـع علاقاتهـا                   ويهيب بـالأطرف  

لازم  ال ـ تـوفير التعـاون   علـى   الأطـراف    سلام وأمـن دائمـين في القـرن الأفريقـي، ويـشجع              تحقيق
  ؛ للاتحاد الأفريقي في جهوده الرامية إلى تسوية هذه المنازعات

أن علـى جميـع الـدول الأعـضاء، بمـا فيهـا إريتريـا، الامتثـال           يؤكد مـن جديـد        - ٣   
، بـصيغته   )١٩٩٢ (٧٣٣ مـن القـرار      ٥فقـرة   التام لأحكام حظر الأسلحة المفروض بموجـب ال       

  الموسعة والمعدلة بموجب القرارات اللاحقة؛
ــد   - ٤   ــرار   يؤكــد مــن جدي ــام للق ــال الت ــا الامتث ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ أن علــى إريتري

علــى أن مــن واجــب جميــع الــدول الامتثــال للتــدابير الــتي     ويــشدد بــدون مزيــد مــن التــأخير، 
  ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٧يفرضها القرار 

 ســحب إريتريــا لقواتهــا في أعقــاب نــشر مــراقبين قَطَــريين في المنــاطق   حــظيلا  - ٥  
من إريتريا أن تعمـل بـشكل بنّـاء مـع جيبـوتي             ويطلب  المتنازع عليها على الحدود مع جيبوتي،       

 اعتزامــه اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير المحــددة   ويكــرر تأكيــدمــن أجــل تــسوية الــتراع الحــدودي،   
  ؛ )٢٠٠٩( ١٨٦٢ذ القرار الأهداف ضد الذين يعرقلون تنفي
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 بــأن تتــيح إريتريــا معلومــات بــشأن المقــاتلين الجيبــوتيين المفقــودين في  يطالــب  - ٦  
 ليتأكــد ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢ إلى ١٠القتــال منــذ المواجهــات الــتي وقعــت في الفتــرة مــن 

  المعنيون بالأمر من وجود أسرى حرب جيبوتيين ويقفوا على ظروفهم؛ 
ا بوقف جميع الجهود المباشرة أو غير المباشرة الرامية إلى زعزعـة            إريترييطالب    - ٧  

ــس       ــة والع ــساعدة المالي ــق الم ــن طري ــدول، خاصــة ع ــتقرار ال ــتخبارية والمــساعدة  اس كرية والاس
العــسكرية، مثــل تــوفير مراكــز التــدريب والمعــسكرات وســائر المرافــق المماثلــة للجماعــات  غــير

  المسلحة، أو جوازات السفر أو النفقات المعيشية أو تيسير إجراءات السفر؛ 
من جميع الـدول، وخاصـة دول المنطقـة، ضـمانا للتنفيـذ الـدقيق لحظـر                  يطلب  - ٨  

ــرار  مـــن٦ و ٥الأســـلحة المفـــروض بموجـــب الفقـــرتين   ، أن تفـــتش في )٢٠٠٩ (١٩٠٧ القـ
أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطـارات، وفقـا للـسلطات والتـشريعات الوطنيـة وبمـا يتفـق مـع                      
القــانون الــدولي، جميــع الــشحنات المتجهــة مــن إريتريــا أو إليهــا، إذا كــان لــدى الدولــة المعنيــة   

 أصــناف محظــور توريــدها معلومــات تتــيح أساســا معقــولا للاعتقــاد بــأن الــشحنة تحتــوي علــى 
، ويـذكِّر  )٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القـرار  ٦ أو ٥بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرتين     أو

فيما يتـصل بـالعثور علـى       ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار    ٩ و   ٨بالالتزامات الواردة في الفقرتين     
 مــن ٥، والفقــرة )٢٠٠٩ (١٩٠٧ مــن القــرار  ٦ أو ٥أصــناف محظــورة بموجــب الفقــرتين    

  ، بصيغته الموسعة والمعدلة بموجب القرارات اللاحقة؛)١٩٩٢ (٧٣٣ القرار
عن اعتزامه تطبيـق جـزاءات محـددة الأهـداف ضـد الأفـراد والكيانـات             يعرب    - ٩  

) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ مـــن القـــرار ١٥إذا اســـتوفوا معـــايير الإدراج في القائمـــة المبينـــة في الفقـــرة  
إلى اللجنـة أن تـستعرض مقترحـات الإدراج         ، ويطلـب    )٢٠١١ (٢٠٠٢ من القرار    ١والفقرة  

  في القائمة الواردة من الدول الأعضاء، بوصف ذلك مسألة عاجلة؛
 علـى أفـراد الـشتات       “ضـريبة الـشتات   ”قيام الحكومة الإريتريـة بفـرض       يدين    - ١٠  

 في منطقة القرن الأفريقي أو انتهاك القرارات ذات الصلة، بما فيهـا             رالإريتري لزعزعة الاستقرا  
ــرارات  ــها شــراء   )٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤الق ، لأغــراض من

الأســلحة والأعتــدة ذات الــصلة لنقلــها إلى جماعــات المعارضــة المــسلحة أو تقــديم أي خــدمات  
ك الجماعــات، علــى النحــو المــبين    تحــويلات ماليــة بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر إلى تل ــ      أو
 ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٨لصومال وإريتريا في تقريره المؤرخ      استنتاجات فريق الرصد المعني با     في
)S/2011/433( ،أن على إريتريا وقف جميع هذه الممارسات؛ ويقرر   

أن على إريتريا وقف استخدام الابتزاز والتهديـدات باسـتخدام العنـف،            يقرر    - ١١  
مـن   اطنيها أو والاحتيال وسائر الوسائل غير المشروعة لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من مو          
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كذلك أن على الدول اتخاذ التدابير المناسـبة لكـي           ويقررأشخاص آخرين ذوي أصل إريتري،      
تحاسب، بما يتفق مع القانون الدولي، الأفراد الموجـودين في أراضـيها الـذين يتـصرفون، بـشكل                  

يــة الجبهــة الــشعبية مــن أجــل الديمقراط رسمــي أو غــير رسمــي، نيابــة عــن الحكومــة الإريتريــة أو   
 مـن   ويطلب، بما يخالف أشكال الحظر المفروضة في هذه الفقرة وقوانين الدول المعنية،             والعدالة
 تتخذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقوانينها الداخليـة وللـصكوك الدوليـة ذات الـصلة،                نالدول أ 

ــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام     ــة فيين ــا للعلاقــات القن ــ١٩٦١بمــا فيهــا اتفاقي ــة فيين صلية  واتفاقي
  لمنع هؤلاء الأشخاص من تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛  ،١٩٦٣ لعام

مـن احتمـال اسـتخدام قطـاع التعـدين الإريتـري كمـصدر               يعرب عـن القلـق      - ١٢  
مــالي لزعزعــة اســتقرار منطقــة القــرن الأفريقــي، علــى النحــو المــبين في التقريــر الختــامي لفريــق    

تريا التحلي بالشفافية في شؤونها المالية العامـة، بوسـائل           من إري  ويطلب،  )S/2011/433(الرصد  
 كمنها التعاون مـع فريـق الرصـد، لتُثبـت أن عائـدات أنـشطة التعـدين هـذه لا تُـستخدم لانتـها                       

ــرارات     ــا الق ــا فيه ــصلة، بم ــرارات ذات ال  ١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤الق
  وهذا القرار؛) ٢٠٠٩(

ــرر  - ١٣   ــدول، لكــي يق ــى ال ــة مــن قطــاع     أن عل ــوال الآتي  تحــول دون إســهام الأم
 ١٩٠٧أو ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢أو ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤التعــدين الإريتــري في انتــهاكات القــرارات 

مواطنيهـا   المناسـبة لتعزيـز تـوخي اليقظـة مـن جانـب              لتدابيرأو هذا القرار، أن تتخذ ا     ) ٢٠٠٩(
 الـذين   الخاضـعة لولايتـها   والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنـشـأة علـى أراضـيها أو            

 في إريتريـا، وذلـك بوسـائل منـها إصـدار مبـادئ توجيهيـة                علهم معاملات تجارية في هذا القطا     
إلى اللجنة في هذا الصدد أن تـصوغ، بمـساعدة فريـق الرصـد، مبـادئ                ويطلب  للعناية الواجبة،   

  توجيهية يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء؛ 
ــة الواجبــة لمنــع تقــديم   جميــع الــدول علــى الأ يحــث   - ١٤   خــذ بالمبــادئ التوجيهيــة للعناي

الخدمات الماليـة، بما فيهـا خـدمات التـأمين أو إعـادة التـأمين، أو تحويـل أي أصـول أو مـوارد ماليـة                         
غيرها إلى أراضيهـا أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلــى كيانـات منظمـة بموجـب قوانينهـــا                    أو
أو إلى أشـخاص أو مؤسـسات ماليـة في أراضـيها، أو مـن جانـب       ) ا بالخارجفــي ذلك فروعهـ ــ  بما(

هؤلاء، إذا كانت تلك الخدمات أو الأصـول أو المـوارد، بمـا فيهـا الاسـتثمارات الجديـدة في قطـاع                      
الــصناعات الاســتخراجية، يمكــن أن تــسهم في انتــهاك إريتريــا للقــرارات ذات الــصلة، بمــا فيهــا          

  القرار؛ وهذا) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤القرارات 
ــضون    يطلـــب   - ١٥   ــن في غـ ــغ مجلـــس الأمـ ــدول أن تبلـ ــع الـ ــن جميـ ــا ١٢٠مـ  يومـ

  بالخطوات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذا القرار؛
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 أن يوسع مرة أخرى ولاية فريق الرصد التي تم تجديـدها بموجـب القـرار                يقرر  - ١٦  
ــشمل ل) ٢٠١١ (٢٠٠٢ ــدابير  تـ ــذ التـ ــد تنفيـ ــه    رصـ ــلاغ عنـ ــرار والإبـ ــذا القـ ــة في هـ المفروضـ

  : والاضطلاع بالمهام المبينة أدناه
ــرات       )أ(   ــدابير المفروضــة في الفق ــذ الت ــة في رصــد تنفي ــساعدة اللجن  ١١  و١٠ م

   أعلاه، بما في ذلك عن طريق إبلاغ أي معلومات تتعلق بالانتهاكات؛١٤  و١٣  و١٢ و
  أعلاه يتعين إطلاع اللجنة عليها؛ ٦النظر في أي معلومات تتصل بالفقرة   )ب(  
جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر الأطـراف المهتمـة            يحث    - ١٧  

على التعاون التام مع اللجنة وفريق الرصد، بطرق منها إتاحة أي معلومات لديها بـشأن تنفيـذ        
قــــرار، وهــــذا ال) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤التــــدابير الــــتي تحــــددت في القــــرارين  

  سيما حالات عدم الامتثال؛  ولا
إريتريا قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون علـى        أنه سيُـبقي تصرفات   يؤكد  - ١٨  

اســتعداد لتكييــف التــدابير، بمــا في ذلــك تــشديدها أو تعديلــها أو تعليقهــا أو رفعهــا، في ضــوء    
ــرارات     ــام القـ ــا لأحكـ ــال إريتريـ ــدى امتثـ  ١٩٠٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤مـ

  وهذا القرار؛ ) ٢٠٠٩(
 يوما تقريرا عـن امتثـال إريتريـا     ١٨٠ إلى الأمين العام أن يقدم، في غضون         يطلب  - ١٩  

  وهذا القرار؛) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٦٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٤لأحكام القرارات 
  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر   - ٢٠  
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	10 - يدين قيام الحكومة الإريترية بفرض ”ضريبة الشتات“ على أفراد الشتات الإريتري لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي أو انتهاك القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009)، لأغراض منها شراء الأسلحة والأعتدة ذات الصلة لنقلها إلى جماعات المعارضة المسلحة أو تقديم أي خدمات أو تحويلات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلك الجماعات، على النحو المبين في استنتاجات فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا في تقريره المؤرخ 18 تموز/يوليه 2011 (S/2011/433)، ويقرر أن على إريتريا وقف جميع هذه الممارسات؛ 
	11 - يقرر أن على إريتريا وقف استخدام الابتزاز والتهديدات باستخدام العنف، والاحتيال وسائر الوسائل غير المشروعة لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من مواطنيها أو من أشخاص آخرين ذوي أصل إريتري، ويقرر كذلك أن على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لكي تحاسب، بما يتفق مع القانون الدولي، الأفراد الموجودين في أراضيها الذين يتصرفون، بشكل رسمي أو غير رسمي، نيابة عن الحكومة الإريترية أو الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بما يخالف أشكال الحظر المفروضة في هذه الفقرة وقوانين الدول المعنية، ويطلب من الدول أن تتخذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقوانينها الداخلية وللصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لمنع هؤلاء الأشخاص من تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ 
	12 - يعرب عن القلق من احتمال استخدام قطاع التعدين الإريتري كمصدر مالي لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي، على النحو المبين في التقرير الختامي لفريق الرصد (S/2011/433)، ويطلب من إريتريا التحلي بالشفافية في شؤونها المالية العامة، بوسائل منها التعاون مع فريق الرصد، لتُثبت أن عائدات أنشطة التعدين هذه لا تُستخدم لانتهاك القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	13 - يقرر أن على الدول، لكي تحول دون إسهام الأموال الآتية من قطاع التعدين الإريتري في انتهاكات القرارات 1844 (2008) أو 1862 (2009) أو 1907 (2009) أو هذا القرار، أن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز توخي اليقظة من جانب مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنشـأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها الذين لهم معاملات تجارية في هذا القطاع في إريتريا، وذلك بوسائل منها إصدار مبادئ توجيهية للعناية الواجبة، ويطلب إلى اللجنة في هذا الصدد أن تصوغ، بمساعدة فريق الرصد، مبادئ توجيهية يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء؛ 
	14 - يحث جميع الدول على الأخذ بالمبادئ التوجيهية للعناية الواجبة لمنع تقديم الخدمات الماليـة، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيهـا أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلــى كيانات منظمة بموجب قوانينهــا (بما فــي ذلك فروعهـــا بالخارج) أو إلى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها، أو من جانب هؤلاء، إذا كانت تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد، بما فيها الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، يمكن أن تسهم في انتهاك إريتريا للقرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	15 - يطلب من جميع الدول أن تبلغ مجلس الأمن في غضون 120 يوما بالخطوات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذا القرار؛
	16 - يقرر أن يوسع مرة أخرى ولاية فريق الرصد التي تم تجديدها بموجب القرار 2002 (2011) لتشمل رصد تنفيذ التدابير المفروضة في هذا القرار والإبلاغ عنه والاضطلاع بالمهام المبينة أدناه: 
	(أ) مساعدة اللجنة في رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرات 10 و 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه، بما في ذلك عن طريق إبلاغ أي معلومات تتعلق بالانتهاكات؛
	(ب) النظر في أي معلومات تتصل بالفقرة 6 أعلاه يتعين إطلاع اللجنة عليها؛
	17 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر الأطراف المهتمة على التعاون التام مع اللجنة وفريق الرصد، بطرق منها إتاحة أي معلومات لديها بشأن تنفيذ التدابير التي تحددت في القرارين 1844 (2008) و 1907 (2009) وهذا القرار، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛ 
	18 - يؤكد أنه سيُـبقي تصرفات إريتريا قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لتكييف التدابير، بما في ذلك تشديدها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، في ضوء مدى امتثال إريتريا لأحكام القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛ 
	19 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في غضون 180 يوما تقريرا عن امتثال إريتريا لأحكام القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	20 -  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

